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 الخرطوم – صدمت الحكومة الانتقالية 
الســــودانية المواطنين بزيــــادة كبيرة في 
أســــعار الوقــــود، لتفجّر أحلامهــــم التي 
علقوها على الســــلطة لتحسين أوضاعهم 
المعيشــــية الصعبة، والتي لم تجد سبيلا 
ســــوى السير في العلاج المر المفروض من 

قبل المانحين الدوليين.
وأعلنت وزارة الطاقة مســــاء الثلاثاء 
الماضي أن وزيــــرة المالية جبريل إبراهيم 
قرّر زيادة جديدة في أسعار الوقود بنسبة 
تزيد عن 100 في المئة، في إطار إصلاحات 
اقتصاديــــة متفق عليها مع صندوق النقد 

الدولي لتقليص العجز في الميزانية.
”يقضــــي  القــــرار  إن  البيــــان  وقــــال 
بإلغاء أســــعار الوقود المعتمدة، في إطار 
سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد 
الوطني وتأســــيس بنية تمكن مؤسسات 
الدولة والقطاع الخــــاص من التعامل مع 

مؤسسات التمويل الدولية“.

وبدخول القرار حيّز النفاذ ســــيرتفع 
ســــعر لتر البنزيــــن إلــــى 290 جنيها (68 
سنتا أميركيا) من 150 جنيها (حوالي 35 
ســــنتا)، بزيادة تقدر بنحو 93.3 في المئة، 
فيمــــا يرتفع ســــعر لتر الســــولار إلى 285 
جنيها (نحو 67 ســــنتا)، مــــن 125 جنيها 

(نحو 29 سنتا).
ووجه القرار بتكوين لجان متخصصة 
لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات 
الزراعة والكهرباء والمواصلات، لتعويض 
هــــذه القطاعات عــــن الزيادة في أســــعار 
الوقود. وأكد البيان أن ”الأســــعار تخضع 
للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري 

للدولار“.
وبهــــذا تخضع عملية الســــعر لتكلفة 
الاستيراد والتي تشكل ما بين 71 في المئة 
إلــــى 75 في المئة من ســــعر الوقود مضافا 
إليهــــا تكاليــــف النقــــل ورســــوم الموانئ 
وضريبــــة القيمة المضافــــة وهامش ربح 
شــــركات التوزيع، وهذه التكاليف تشكل 

مجتمعة مــــا بين 25 في المئــــة إلى 29 في 
المئة من سعر البيع المستهلك.

وبحسب رســــم بياني نشــــرته وكالة 
الأنباء السودانية الرسمية، يعدّ السودان 
بعد تحرير الأســــعار ســــادس أرخص بلد 
من بــــين 42 دولة أفريقية، حيث أن ســــعر 
الوقــــود فــــي بعــــض دول الجــــوار يفوق 
ضعف التســــعيرة المتوقعة وذلك لتضخم 
الضرائــــب المفروضــــة في معظــــم الدول 

الأفريقية.
ويــــرى خبــــراء أن سياســــة تحريــــر 
الوقود والتي جــــاءت متأخرة جدا كفيلة 
بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد 
المنهك، لكنها في المقابل قد تربك الأنشطة 
التجارية وتصيبها بالشــــلل، ومن المؤكد 
أنها ستزيد من أعباء المصاريف بالنسبة 
إلى السودانيين، الذين لم يعد بمقدورهم 
تحمل التكاليف المعيشية الباهظة في ظل 

انحدار الجنيه.
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أســــعار 
الوقــــود إلــــى تقويض قطاعــــات إنتاجية 
عديدة، حيث تســــبّب في ارتفــــاع تعريفة 
المواصلات العامة وتكاليف نقل البضائع 
وأســــعار الســــلع وتكاليف صناعة الخبز 

وتناقص المساحات الزراعية.
وتشــــير التقديرات الحكومية إلى أن 
الدولــــة تنفق ســــنويا نحو مليــــار دولار 
لدعم للمحروقات، والذي لا يذهب للفقراء 
بشكل مباشر، بل يتشــــاركونه مع كل من 

الطبقتين المتوسطة والغنية.
المراحل  سياســــة  الحكومة  واتبعــــت 
وجــــس النبض قبل الدخــــول في مغامرة 
زيادة أسعار الوقود، ففي أكتوبر الماضي 
أعلنت الحكومة تطبيق رفع تدريجي لدعم 
المحروقــــات ضمن إصلاحــــات اقتصادية 

تعتزم تطبيقها.
وقبل ذلك بشهر أقرت الحكومة تحرير 
أسعار الوقود بزيادة فاقت الـ400 في المئة 
ليصبح سعر لتر البنزين المستورد بقيمة 
120 جنيهــــا بينما كان الســــعر القديم 28 
جنيهــــا للتــــر، فيما ارتفع لتــــر الغازولين 
المستورد من 23 جنيها إلى 106 جنيهات.

ويعاني الســــودان من نقائص متكررة 
فــــي الوقود تســــبب أحدثها فــــي طوابير 
طويلة عند محطات الوقود في عدد مناطق 

من البلد على مدار الأسبوع الماضي.

وســــبق أن أعلنــــت الحكومــــة أنهــــا 
ستطلب مساعدات أميركية عاجلة لترتيب 
العديد مــــن الملفــــات الاقتصادية الحارقة 

وخاصة تلك المتعلقة بنظام الدعم.
وتعتبر أزمــــة الوقود أمــــرا اعتياديا 
منــــذ أن انفصل الجنوب فــــي 2011 آخذا 
معــــه ثلثي إنتــــاج البلاد من الخــــام، كما 
أنه لا توجــــد مصاف كثيــــرة للتكرير، ما 
يجبر السلطات على توريد الكميات التي 

تحتاج إليها.
ولكن مشــــكلة الســــيولة قلصت كثيرا 
هامــــش تحــــرك الحكومات الســــابقة، ما 
جعل الأوضاع تخرج عن السيطرة بشكل 

كامل.
الســــودان  أقــــر   2012 العــــام  ففــــي 
خمس حــــزم لرفع الدعم عــــن المحروقات 
ودقيــــق الخبز، مــــا أدى إلى سلســــلة من 

الاحتجاجــــات كان أعنفهــــا في ســــبتمبر 
.2013

وازدادت الأزمة الاقتصادية استفحالا 
بعــــد خمس ســــنوات، وأدت إلــــى اندلاع 
ثورة شــــعبية في ديســــمبر 2018، أسفرت 
فــــي أبريــــل 2019 عــــن الإطاحــــة بنظــــام 
الرئيس عمر حســــن البشير، الذي يتهمه 
الســــودانيون بــــأن سياســــته الداخليــــة 
وتحالفاته ضمن سياســــة المحــــاور وراء 

الوضع الاقتصادي المتردي للبلد.
ولا يمتلك الســــودان موارد كثيرة من 
الطاقــــة لتغطية الطلب المحلــــي وبالتالي 
تساعده على توفير الأموال وعدم اللجوء 
إلى رفع الأســــعار وحتى منشآت التكرير 

القليلة لا تنتج على النحو المطلوب.
الرســــمية  البيانــــات  وتشــــير 
وإحصائيــــات المؤسســــات المالية الدولية 

إلــــى تراجع إنتــــاج البلد مــــن النفط، في 
العقــــد الماضي من نحــــو 450 ألف برميل 
يوميــــا إلى 60 ألف برميــــل يوميا، ما دفع 
البلد إلى استيراد أكثر من 60 في المئة من 

احتياجاته النفطية كل عام.

وتعمــــل مصفــــاة شــــركة الخرطــــوم 
للبتــــرول التي أنشــــئت فــــي يونيو 2000 
بطاقــــة تكريريــــة قدرهــــا 50 ألــــف برميل 
يوميا، وتمــــت عمليات توســــعة المصفاة 

على مرحلتــــين لتبلغ الطاقــــة الحالية 90 
ألــــف برميــــل يوميــــا، ومع ذلــــك لا تكفي 

لتغطية الطلب.
كمــــا أن هناك ثلاث شــــركات حكومية 
ذات انتشــــار جغرافي واسع تتنافس مع 
باقي شــــركات القطاع الخاص في شــــراء 
وتوزيع الوقود للمســــتهلكين والمشــــاريع 

الزراعية.
ويتطلــــع الســــودان بعد شــــطبه من 
القائمة الأميركية لدعم الإرهاب إلى إعادة 
دمج اقتصاده في المنظومة العالمية، حيث 
ينتظر الاستتباعات الإيجابية لهذا القرار 

على المستوى الاقتصادي.
وكانت الحكومة قــــد قررت في فبراير 
الماضي تعويمــــا جزئيا للعملــــة المحلية، 
فــــي محاولــــة للقضــــاء علــــى الاختلالات 

الاقتصادية والنقدية.

الحكومة تعالج الاختلالات المالية الكبيرة بإثقال كاهل المواطنين المنهكين بأعباء إضافية
أقدم الســــــودان على مضاعفة أســــــعار الوقود لخفض الدعــــــم عنها وتقليل 
عجز الموازنة فــــــي خطوة تبدو محفوفة بالمخاطر، قد تؤدي إلى تفجّر غضب 
ــــــاء الملقاة على كاهلهم بســــــبب  الســــــودانيين كونها ســــــتزيد من حجم الأعب

التكاليف المعيشية الباهظة وتفاقم متاعب قطاع الأعمال.

الوقود يلهب جيوب السودانيين

 زيادة محفوفة بالمخاطر في أسعار الوقود
ّ

قر
ُ

السودان ي

 بيــروت – دفعت أزمــــة الوقود الخانقة 
في لبنان موزعــــي المحروقات إلى إطلاق 
صفارات الإنذار من محطات الوقود تتجه 
إلــــى وقف اســــتقبال الزبائن خــــلال أيام 
قليلــــة مقبلة، بســــبب نفاد المشــــتقات من 

المحطات وآبار التخزين لديها.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشــــهد 
البلاد تراجعا حادا في اســــتيراد المشتقات 
النفطية لعدم وفرة السيولة بالنقد الأجنبي.

وفــــي تصريح لوســــائل إعــــلام محلية 
منهــــا إذاعة ”لبنــــان الحــــر“ الأربعاء، حذر 
ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا من 
ســــلبية الوضع الحالي في قطــــاع الوقود، 
”إلا أن الاتصــــالات متواصلة مــــع المعنيين، 

والموضوع لا يحتمل التأجيل“.
ورأى أن الأزمــــة قابلة للحل في غضون 
24 ســــاعة، فــــي حــــال اتخــــذ قــــرار بفتــــح 
الاعتمادات الماليــــة اللازمة لتفريغ البواخر 

على السواحل اللبنانية.
ومنذ شــــهور، تشــــترط شــــركات توريد 
الوقــــود اللازم لإنتاج الطاقــــة أو للمركبات 
للســــوق المحليــــة، تحويل قيمة الشــــحنات 
سلفا قبل تفريغ حمولتها في آبار تقع قرب 

الموانئ.
وسجلت أســــعار المحروقات الأربعاء 
ارتفاعــــا جديــــدا، إذ بلــــغ ســــعر صفيحة 
البنزيــــن (20 لتــــرا)، 41.8 ألــــف ليرة (28 
دولارا وفق الســــعر الرســــمي) بينما يبلغ 

سعر الديزل 30 ألف ليرة (20 دولارا).
ويستهلك لبنان يوميا قرابة 12 مليون 
ليتــــر من المحروقات، وتحــــوي كل باخرة 

استيراد 40 مليون ليتر من تلك المواد.
المواطنين  طوابيــــر  مشــــهد  وتحــــول 
والمركبــــات أمــــام محطــــات الوقــــود في 
مختلــــف المناطق اللبنانيــــة إلى جزء من 

تفاصيل الحيــــاة اليوميــــة، حيث ينتظر 
الناس لســــاعات كي يحصلوا على مادتي 

البنزين والمازوت.

ويدعم مصرف لبنــــان المركزي 85 في 
المئــــة من تكلفة اســــتيراد المحروقات، من 
خــــلال تغطيتــــه الفارق بين ســــعر صرف 
الدولار الرسمي البالغ 1515 ليرة وسعره 
المتداول في الســــوق الموازيــــة والبالغ 13 

ألف ليرة حاليا.
وفق بيانات رســــمية، بلغت في العام 
الماضي تكلفــــة الدعم لاســــتيراد البنزين 

963 مليــــون دولار، والديــــزل 1.075 مليار 
دولار، فــــي وقت يعاني المركزي انخفاضا 
متسارعا في احتياطي العملات الأجنبية.

وفــــي محاولــــة لبــــث الطمأنينة بين 
اللبنانيين، أعلــــن رئيس حكومة تصريف 
الأعمال حسان دياب الأربعاء، أن العراق 
قرر مضاعفة دعمــــه النفطي لبيروت إلى 
مليــــون طن ســــنويا، ارتفاعا من 500 ألف 

طن أقرت سابقا.
وقال بيان لرئاســــة الحكومة أن دياب 
”تبلّغ رسميا قرار مجلس الوزراء العراقي 
بمضاعفة كمية النفط التي كانت بغداد قد 

أقرتها للبنان سنويا“.
ويشـــهد لبنان انهيارا اقتصاديا منذ 
أواخـــر عام 2019، حيـــث يعاني من وضع 
معيشي صعب للغاية، وتراجع سعر صرف 
الليرة اللبنانيـــة أمام الدولار بصورة غير 

مسبوقة أثر على كل مناحي الحياة.

 طرابلس – كشف المسؤولون عن قطاع 
النفط في ليبيـــا الأربعاء أن تآكل البنية 
التحتيـــة في بعـــض المنشـــآت وتضرر 
بعـــض الأنابيب قلّصا مـــن إنتاج الخام 
للبلـــد العضو في منظمة أوبك، حيث أن 
تعطـــل عمليات الصيانة الدورية حدّ من 

الصادرات وجعل العائدات تقل.
وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
المملوكة للدولة مصطفى صنع الله خلال 
منتدى الاســـتثمار بليبيـــا على الحاجة 
إلى التمويـــل لإجراء إصلاحـــات ملحة 
بالقطـــاع النفطي بعدمـــا تضرر الإنتاج 
جراء تـــآكل بخطوط أنابيـــب في الآونة 

الأخيرة.
وقـــال إن بـــلاده ”فقـــدت نحـــو 50 
ألـــف برميـــل يوميا مـــن إنتـــاج الخام 
بوحدتهـــا أكاكوس للعمليـــات النفطية 
في الأســـبوعين الماضيـــين وإن الإنتاج 
من شركة الواحة للنفط انخفض بسبب 

حالات تسرب بخط أنابيب“.
وتعانـــي شـــبكة أنابيـــب النفط من 
مشـــاكل فنية مرتبطة بتقـــادم الخطوط، 
إلـــى جانـــب تعرض جـــزء منهـــا طيلة 
الســـنوات العشـــر الماضيـــة لعمليـــات 

تخريب من جانب جماعات مسلحة.
ويحاول قطاع النفط الليبي النهوض 
من جديد بعدما أقعدته الاضطرابات منذ 
الإطاحـــة بنظام معمـــر القذافي في عام 
2011 في وقت تشـــتد فيه تحديات سوق 

النفط العالمية.
وحذر صنـــع الله في كثير من المرات 
منذ بدايـــة العام الجاري مـــن أن إنتاج 
الخام مرشـــح لتراجع أكبر في ما تبقى 
مـــن 2021 بســـبب الديـــون وعـــدم قدرة 

الشركات على الاستمرار في الإنتاج.

وترجع أزمـــة ديون شـــركات النفط 
المحليـــة وعـــدم قدرتها على الاســـتمرار 
فـــي الإنتاج إلى عدم اعتمـــاد الميزانيات 

اللازمة للمؤسسات الحكومية.
وقال مصـــدر نفطي بمرفأ الســـدرة 
لتصدير الخـــام لوكالة رويترز إن إنتاج 
شركة الواحة للنفط الليبية انخفض إلى 
130 ألف برميل يوميـــا الأربعاء من 250 

ألف برميل قبل يوم.
للنفط  الليبيـــة  المؤسســـة  وتهـــدف 
إلـــى رفع طاقـــة الإنتاج إلـــى 2.1 مليون 
برميل يوميا في السنوات القليلة المقبلة 
مـــن أكثر مـــن 1.3 مليون برميـــل يوميا

حاليا.
وربـــط رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة 
للنفط تحقيق هـــدف بلاده بزيادة إنتاج 
الخام خـــلال الفتـــرة المقبلة مـــن العام 
الجاري بتوفر الســـيولة النقدية اللازمة 

لتطوير الحقول ومزيد من الأمن.
وقال إن ”مســـألة استقرار الأمن من 
أهم العقبـــات أمام بلـــوغ الهدف، ولكن 

الميزانية تعد المشكلة الرئيسية“.
وأوضـــح أن تحســـن الإنتـــاج فـــي 
الحقول النفطيـــة القائمة والتي تعرض 
بعضهـــا لأضـــرار بفعـــل الصـــراع مهم 

لبلوغ هذا الهدف.
وكان إنتاج ليبيـــا 1.6 مليون برميل 
يوميـــا قبل انـــدلاع الحـــرب الأهلية في 
2011، والتي نالت من قطاع النفط وأدت 
إلـــى هبوط الإنتاج إلـــى 100 ألف برميل 

يوميا العام الماضي.
ويمثل النفط القوة الدافعة للاقتصاد 
الليبي حيث يمثـــل نحو 96 في المئة من 
الصـــادرات وما يصل إلـــى نحو 98 في 

المئة من إيرادات خزينة الدولة.

وقال صنع الله إن ”المؤسسة تخطط 
لفتـــح مكتب فـــي لندن الشـــهر الجاري 
وهو مشروع اســـتغرق سنوات لتنفيذه 
وذلك بهدف تســـهيل ممارسة نشاطها“. 
وأشـــار إلـــى أن المكتـــب ســـيركز علـــى 
المشروعات الهندســـية وسلاسل الإمداد

 والتدريب.
خطط  تدشـــين  المؤسســـة  وأعـــادت 
تحسين اتفاقات المشاركة في الإنتاج مع 
شركات النفط العالمية وهي عملية بدأت 

في 2012 – 2013.

وقال ”فهمنا من شـــركائنا النفطيين 
على مـــدى الســـنوات القليلـــة الماضية 
أن لديهـــم بعض بواعـــث القلق وعكفنا 
علـــى علاجهـــا ولهـــذا الســـبب يجـــب 
وضع نمـــوذج جـــاذب لشـــركات النفط 

العالمية“.
وتخطط المؤسسة الليبية للنفط لعقد 
ورشـــة عمل مع هذه الشركات قبل طلب 
موافقـــة الحكومة علـــى تحديث نموذج 
اتفاق التنقيب والمشـــاركة فـــي الإنتاج 
الحالـــي، لكـــن صنع الله لم يكشـــف عن 

التغييرات التي تسعى إليها.
ورغـــم خطـــورة الأوضـــاع الماليـــة 
الراهنـــة إلا أن بعـــض المحللين يقولون 
إن الاقتصـــاد الليبي يمكـــن أن يتعافى 
بسرعة بمجرد عودة الصادرات النفطية 

إلى سابق عهدها.

أزمة الوقود تتفاقم والمحطات
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تآكل البنية التحتية يقلص

من إنتاج النفط في ليبيا
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مضاعفة أسعار الوقود 
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